كان كلامنا المتقدم في تصويب ما أفاده الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) من أن الدلالة الإلتزامية بعد سقوط المتعارضين في مدلوليهما المطابقيين لا تكون ساقطة مطلقة ولا ثابتة مطلقاً، وإنما هناك تفصيل خلاصته ثبوت هذه الدلالة إذا كان للكلام مدلول إلتزامي بين الوضوح، أو أن المتكلم يريد أن يدلل على هذا المدلول الإلتزامي، ويفهم ذلك منه لدى السامع في درجة الإمكان، يعني يقول: إن هذا التدليل من لدن المتكلم ممكن، حينئذٍ يكون للكلام مدلول إلتزامي، ثم قال (يرحمه الله) : ومن خلال هذا البيان اتضح أن قول بعض الأصوليين بأن الكلام في الشبهات الموضوعية لا حجية له في المدلول الإلتزامي ليس كما ينبغي، وذلك أن الموضوعات، أو المثال الذي استدل به هؤلاء لا يظهر من الكلام وجود مدلول إلتزامي في المقام، فمثلاً كما قلنا شهادة الشاهدين عند التعارض والتساقط لايظهر منها نفي الملكية للثالث حتى يقال إن المدلول الإلتزامي منتفٍ في الموضوعات.
وعلقنا على كلامه بتعليقين..
الأول: أن مجرد إمكانية الفهم من كلام المتكلم أنه يريد أن يدلل على مدلول إلتزامي لا يكفي، بل يحتاج المتكلم إلى مزيد عناية يستظهرها السامع ويفهمها من يقرأ الكلام، من خلال هذه العناية يفهم أن للكلام مدلول إلتزامي، ثم أيضاً علقنا على رده بالمثال القائل بأن الأصوليين والفقهاء لم يأخذوا بالمدلول الإلتزامي في الموضوعات، وقلنا: إن الحال يختلف، أو المسألة مختلفة، في بعض الأحايين يمكن أن يكون للكلام ظهور في مدلوله الإلتزامي في الموضوعات، ومع ذلك لا نرتب عليه أثراً، لا كمال الشيخ (يرحمه الله) أن الكلام لا ظهور له، أوردنا مثالاً فيه ظهور ومع ذلك لم يرتب الفقهاء عليه حجية المدلول الإلتزامي، كان هذا هو خلاصة لما تقدم في حوارنا مع هذا الشيخ الجليل.
كلامنا في هذا اليوم في رأي السيد الخوئي (قدس الله نفسه الزكية)، السيد الخوئي كما مر علينا عندما نقرأ كلامه نستظهر منه بادئ ذي بدء أنه ينفي الحجية للمدلول الإلتزامي مطلقاً، أي بمجرد سقوط المتعارضين في مدلوليهما المطابقيين سوف يسقط المدلول الإلتزامي بنفي الثالث، أصلاً لا حجية للكلام في نفي المدلول الإلتزامي الثالث يعني كلازم، هكذا يظهر بادئ ذي بدء..
ولكن الماتن يتنظر، يتأمل في هذا الاستظهار من كلام المحقق الخوئي، ويقول: لعل الأقرب في فهم كلام المحقق الخوئي كالتالي: أنه عندما يكون لدينا كلام مطلق، نحكم بضرس قاطع أنه عند التعارض ليس بحجة في نفي الثالث كمدلول إلتزامي، لكن في بعض الأحايين قد يتصدى المتكلم كما قلنا في الكنايات، في الكنايات من الصعوبة بمكان أن ننفي المدلول الإلتزامي، لأن المتكلم أصلاً متصدي لبيان المدلول الإلتزامي، فلعل الاستظهار من كلامه (قدس سره الشريف) لا يعني نفي المدلول الإلتزامي على نحو الإطلاق كما يظهر بالظهور البدوي لكلامه، بل نحتاج إلى هذا التفصيل، إذا كان الكلام له ظهور تام كما في الكنايات، فحينئذٍ يكون حجة في نفي الثالث، أما إذا لم يكن بهذه المثابة، فلا...
هذا إذن خلاصة رأي السيد الخوئي بفهمنا نحن المحكم..
المحقق النائيني أيضاً تدرون له أكثر من دورة في الأصول، يعني طوال عمره كان يدرس الأصول، فله أكثر من دورة، وهناك دورتان قررتا، إحداهما للمحقق الكاظمي وهي التي عليها المعول كما عند الأكثرية، والثانية للسيد الخوئي (يرحمه الله) وهي أجود التقريرات، ويرجع لها في الجملة كما قلنا..
المحقق النائيني استدل كما تقدم، أو دلل على أن سقوط المتعارضين لا يعني سقوطهما في الدلالة الإلتزامية، بل فهم أن العرف يفهم وجود مدلول إلتزامي بنفي الثالث، ومر علينا استدلال المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية)، لكن يظهر أنه في بعض دوراته، ولعله الدورة المتأخرة، أورد تفصيلاً، يعني كأنه تراجع عن الإطلاق، الذي يفهم من كلامه القديم، كلامه الحديث يظهر منه تفصيل، يقول..
النائيني، خلصنا السيد الخوئي وبينا مراده باستظهارنا نحن المحكم، الآن كلامنا في إيضاح حقيقة مذهب المحقق النائيني في الدلالة الإلتزامية عند سقوط المتعارضين في مدلوليهما المطابقيين، مذهبه في هذه المسألة ما هو؟ قلنا له أكثر من دورة في الأصول، في مطاوي بعض تقريراته هذا التفصيل، شوفوا هذا التفصيل..
عندما يأتينا دليل، ثم يأتي دليل آخر ونراه معارضاً للدليل الأول، إن رأينا أن دلالة كل منهما تنفي الثالث، ويرجع نفي الثالث إلى ذاتي الدليلين، لا لأمر خارج، ذاتي الدليلين، حينئذٍ يمكننا أن نقول بوجود مدلول إلتزامي للدليلين في نفي الثالث، أما إذا كان الحال بالنسبة للمدلول الإلتزامي يرجع إلى شيء خارج عن ذاتي الدليلين المتعارضين، فلا نستطيع أن نحكم بوجود مدلول إلتزامي للدليلين المتعارضين وبالتالي نقول بنفي الثالث..
مثالان لإيضاح المطلب..
عندما نقول هكذا: هذا دليل يقول: إن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، دليل آخر يقول: إن الدعاء عند رؤية الهلال حرام، عجيب، لماذا حرام؟ لأنه تشبث ببعض الوثنيين الذين كانوا يعبدون النجوم، ويعتقدون أنها آلهة، فكأنك تقوي، تعضد رأي هؤلاء بدعائك عند رؤية الهلال، الخلاصة الدليل دلل على حرمة الدعاء عند رؤية الهلال، والدليل الآخر ماذا قال؟ واجب، يجب أن تدعو الله تبارك وتعالى بأن يتمم عليك الشهر بالصحة والعافية، طيب تعارض الدليلان، يقول: هذا واضح، مجرد أن يتعارض الدليلان راح نحن نفهم نفي الحكم الثالث من هذين الدليلين، يعني المسألة لاترجع إلى الإباحة في الدعاء عند رؤية الهلال، المسألة إما وجوب أو حرمة، فإذن نفي الثالث واضح، لأن نفي اللازم بسقوط الدليلين في المدلولين المطابقيين يرجع إلى ذاتي الدليلين، فنحكم بضرس قاطع بنفي اللازم كمدلول إلتزامي للدليلين، عرفنا هذا التفصيل؟ لأن فهم اللازم من أين نفهمه؟ من ذاتي الدليلين، ليس من أمر خارج، لكن تعال شوف بعض الأدلة، نحن عندنا هذا مثال مشهور، يوم الجمعة اختلفت فيه الروايات، بعض الروايات تقول بوجوب صلاة الظهر، وبعض الروايات ماذا تقول؟ بوجوب صلاة الجمعة، فتعارضت الروايات، لكن هل نستطيع أن نحكم بوجود لازم لهذين الدليلين المتعارضين عند سقوطهما بتعارضهما؟ ما هو اللازم مثلاً؟ واحد قلنا يقول بوجوب صلاة الظهر، والثاني يقول بوجوب صلاة الجمعة، اللازم لهما القدر المشترك هو الصلاة، الخصوصية لكل منهما تسقط، وجوب أصل صلاة ما، يعني أصل الصلاة في يوم الجمعة واجبة، فحينئذٍ ماذا نقول مثلاً في مثل هذا المورد؟ نقول تعارض الدليلان، تساقطا، لا تجب صلاة الجمعة كصلاة جمعة، ولا صلاة الظهر كصلاة ظهر، يصير المكلف مخير بأي صلاة أتى فقد أدى المطلوب، لأن جنس الصلاة يتحقق بالإتيان بصلاة الجمعة وأيضاً يتحقق بصلاة الظهر، ماذا فيها؟ لا يوجد مانع، المفروض هكذا نقول، لأنه بعده، كأنه عندنا جنس وفصل، جنس الصلاة هذا باقي، وتعارض الفصلان في الحيثية، إحدى الحصتين تقول ذاك الجنس يتحصص بهذا الفصل، وهذا يقول الجنس يتحصص بهذا الفصل الذي هو الظهر، تساقطا في الحصتين لكل منهما، يبقى دلالة الدليلين على هذا القاسم المشترك، الذي هو أصل الصلاة كلازم للدليلين، يعني لا يجب، لا صلاة الظهر تجب، الوجوب ليس لصلاة الظهر، الوجوب للجنس، وليس لصلاة الجمعة، الوجوب لصلاة ما، ممكن أن نذهب إلى هذا الرأي، يعني نقول إن سقوط الدليلين لا يعني سقوط الدليلين، مع أن هذا نفهمه ماذا؟ يعني أصل وجود الجنس نفهمه من دليل ثالث، لأنه ما فيه، لابد خمس صلوات في اليوم والليلة كما دللت بعض الروايات، فلو قلنا بتساقط الدليلين، ورجعنا مثلاً إلى البراءة، نقول البراءة عن صلاة الظهر والبراءة عن صلاة الجمعة، يعني يوم الجمعة ما فيه صلاة، هذا غير معقول، لماذا؟ لأنه عندنا دليل آخر يدلل على وجود صلاة يوم الجمعة، المفروض أن نحن نفهم من الدليل الآخر لا من ذاتيهما، إذا نظرنا إلى ذاتيهما ما نرى وجود مدلول إلتزامي بوجود القدر المشترك الذي هو الجنس، لكن لو نظرنا إلى الدليل الثالث ماذا يقول؟ يقول: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، لو قلنا بتساقط الدليلين بتعارضهما في حصتيهما في الفصل لكل منهما، المحصص للجنس، فماذا يصير؟ يصير ما عندنا صلاة، لكن هذا الفهم من أين جاء؟ ليس من ذاتيهما، من دليل آخر، يقول النائيني في مثل هكذا موارد، الآن نحن عندنا دليل آخر، والدليل الآخر قد يلزمنا إذا كان تاماً في دلالته، يقول ما يمكن تترك الصلاة، لكن يقول، يعني هذا الدليل قسري يجبرنا على الإتيان بالصلاة، لكن يقول نحن لو خلينا ونفس الأدلة ترى الأدلة تامة، الدليلان هذان اللذان يدللان على وجود قدر مشترك كلازم لكل منهما، وعلى وجود تحصيص لكل منهما، فعندما يتساقطان في الحصتين، ترى نحن نقدر نرجع للبراءة ونحن مطمئنين، إن قلت والدليل الآخر، نقول الدليل الآخر هذا فيه كلام، نحن المفروض أن نرجع إلى ذاتي الدليلين، الدليلان تعارضا وتساقطا في مدلوليهما المطابقيين وفي المدلول الإلتزامي لكل منهما، الذي هو القدر المشترك لهما، واضح ماذا يقول المحقق النائيني؟ خلنا من الدليل الثالث، قلنا الدليل الثالث طبعاً يقسرنا، يجبرنا، يقول ما يمكن تصير مسلم وتترك الصلاة يوم الجمعة، لكن نحن جئنا بمسألة ثانية نستفيدها من دليل ثالث مثلاً، نقول هذا الدليل الثالث لا نلتزم به، لأنه لن يخرجنا عن الإسلام، لأن في بعض المسائل تصير من الوضوح بمكان، المهم إن رجع استفادة اللازم إلى حيثية خارجة غير ذاتي الدليلين، عندئذٍ نستطيع أن نجري البراءة عن كل منهما في المدلول الإلتزامي، ونقول أصلاً يوم الجمعة مثلاً من باب المثال، لا صلاة، ما فيه صلاة، ماذا فيها؟ ما نقدر نقول طبعاً لوجود دليل آخر، لكن لو خلينا ونفس الأدلة يقول المحقق النائيني، الأدلة كل منهما أسقط الآخر، ما أسقطه فقط في مدلوله المطابقي، بل أسقطه أيضاً في التحصيص، يعني أسقطه في المدلول المطابقي الذي هو في الحصتين، وأسقطه أيضاً في اللازم الذي هو القدر المشترك.
مناقشة الماتن للمحقق النائيني، يقول له: أيها المحقق العلم، كلامك هذا فيه خدشة، يمكن أن واحد يضيف اشوية تتمة لكلامك، ويكون لكلامك دقة، أما لو أخذنا بظاهر كلامك فالنتيجة التي تريد أن توصلنا إليها ليست بتامة، انظر ماذا يقول له، نحن تارة نقول هكذا: استفادة كل من الدليلين على اللازم الذي هو الجنس، أيضاً نعيد لك الكرة، تارة ترجع إلى ذاتي الدليلين، وأخرى ترجع إلى ظهور الكلام، يعني خلنا نقول الفهم العرفي، وتارة يصير أشبه في الظهور بالنص، مثل الكنايات التي قلنا، فنقول دلالة ذاتية، يعني يصير دلالة الكلام على الحصة كدلالته على القدر المشترك الذي هو الجنس، وفي نفس الرتبة، فإذا كان في نفس الرتبة فواضح بعد، سقوط الدليلين في المدلولين المطابقيين، اللذين هما التحصيص لكل منهما، بما أن ذاك ملازم له لا ينفك عنه، فراح يسقط معه، ما فيه دلالة على الجنس كقدر مشترك، لكن إذا قلنا بالتفكيك في الدلالة، ما هو الموجب لسقوط الدليلين أيضاً في هذا القدر المشترك كلازم؟ ما عندنا شيء يدلل على السقوط في القدر المشترك، فنحن نقول هكذا، المفروض أن نفصل يا أيها المحقق النائيني، نقول تارة يكون الكلام كالكنايات فيه الدلالة على اللازم في عرض الدلالة على الملزوم، في رتبة الدلالة عل الملزوم، فحينئذ نقول بالسقوط للمدلول الإلتزامي عند سقوط المدلول المطابقي بالتعارض، وأخرى نقول ليست بهذه المثابة، وإنما هناك ظهور للكلام، فيه مدلول إلتزامي، ليس نفس الرتبة، كأنه يعني مترتب على الظهور الأولي، يعني في رتبة متأخرة، متأخر رتبة، فلا معنى لسقوط الدليلين في المدلول الإلتزامي، لأنه ما يظهر أن الجنس توأم مع الفصل عند السقوط، فسقوط المتعارضين في الحصتين، لا مانع من التمسك بالدليلين في الدلالة على القدر المشترك الذي هو مدلول إلتزامي وهو الجنس لكل منهما، واضح مناقشة الماتن للمحقق النائيني (يرحمه الله)، وهذا قلنا مرة نقرأ كلام المحقق النائيني على الأقل في بعض دوراته، في بعض إطلاقات كلامه، أنه يحكم بضرس قاطع بوجود مدلول إلتزامي للكلام، وبالتالي لاتسقط الدلالة الإلتزامي بسقوط الدلالة المطابقية للكلام، سقوط الكلام في المدلولين المطابقيين له مدلول إلتزامي باقٍ،  هذا في الأصل، لكن يظهر أنه فصل في بعض مطاوي كلماته، أو في إحدى دوراته بهذا التفصيل، قال دلالة للكلام تكون ذاتية فتؤدي إلى وجود مدلول إلتزامي للكلام كالكنايات، وأخرى تكون من ناحية شيء خارج نستفيد وجود مدلول إلتزامي، الذي هو قدر مشترك، الذي مثل له بصلاتي الظهر والجمعة، فهذا ما نقدر نستطيع أن نقول بسقوط المدلول الإلتزامي ونرجع إلى البراءة، ونحن مطمئنين، لكن قلنا المثال الذي جاء به، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، اشوية يعني ليس مثالاً دقيقاً، لكن نحن ما علينا من المثال، لماذا؟ لأنه ليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثلة حتى واحد يقول لي هذا أصلاً ما تسقط الصلاة يوم الجمعة، هذا دليل خارج طبعاً، لكن لو جئت بمثال ثاني، المطلب تام...
نكتفي بهذا القدر..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
